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  حماية الائتمان التجاري
  (*) بين الإعسار المدني والإفلاس التجاري

  نسـيبة إبراهيم حمو. د        
  القانون التجاري المساعدأستاذ        
   جامعة الموصل–كلية الحقوق      

  
  :المقدمة 

لاس  دني والإف سار الم ین الإع اري ب ان التج ة الائتم ا ھو حمای وان بحثن عن
و مو اري ، وھ ي التج صاد العراق روف الاقت ددة ظ ھ المتج ت أھمیت وع فرض ض

  .والبیئة التجاریة المعاصرة 
املات  اس المع ة ، فأس اة التجاری زة الحی وھر وركی و ج ان ھ ان الائتم
ة  ذه الثق ة ، وھ ة التجاری ي العملی املین ف اط المتع سود أوس ي ت ة الت ة الثق التجاری

ي أفضل وضع ، تستلزم من الوسائل والقواعد القانونیة ما یقویھ ا ف ا ویحافظ علیھ
ان التجاري ھو نظام الإفلاس ،  ة للائتم نظم المقوی ولعل من أھم ھذه الوسائل وال
ة  ھ التجاری ع التزامات أخر عن دف ة الت ن مغب اجر م ذیر الت ى تح دف إل و نظام یھ فھ
د  ث یعتم ان التجاري ، حی ي الائتم ن ف ن یحاول الطع ورسم صورة مریبة حول م

دھا التجار عادة في ي مواعی ا ف دیون ووفائھ  تعاملھم على الآجل ، واحترام آجال ال
ع  ن دف اجر ع ف الت ین ان توق ي ح ة ف ة التجاری یر العملی سن س ضمن ح ررة ی المق
اك  الي إرب دفع وبالت ن ال أخر ع ات الت ن عملی سلة م ى سل ؤدي إل ة ی ھ التجاری دیون

دفع  الحیاة التجاریة واضطرابھا ، لان الدائن الذي تأثر بتوقف ال تاجر المدین عن ال
ھ  ي وقت ھ ف ًقد یكون ھو في الوقت نفسھ مدینا لتاجر أخر ، وبالتالي عدم استلام دین
شرخ  ذا ، یكون ال دفع وھك ھ ھو أیضا عن ال ى توقف ًالمحدد سیؤدي بالضرورة إل

  ًواضحا في جدار الائتمان التجاري الذي یحیط المعاملات التجاریة
املات المدن ي نطاق المع ا ف ى أصولھ أم ھ عل د دیون ذي تزی دین ال ة ، فالم ی

ة  ن الإجراءات التنفیذی ا یناسبھم م ن اتخاذ م وه م یحكم علیھ بالحجر ، ویمكن دائن
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ي  لحمایة حقوقھم ومنع مدینھم من الإضرار بھم في ظل القواعد العامة المعروفة ف
ور لاس ف ام الإف س ونظ دین المفل ى الم ام الحجر عل ین نظ دني ، وب انون الم اق الق

ا استخدام مصطلح الإعسار  ا آثرن ة البحث ، ولكنن ي نھای كثیرة ستغدو واضحة ف
ي  دني العراق انون الم ي نص الق المدني في عنوان البحث بالرغم من عدم وروده ف

  .أسوة بالتشریع المدني المصري 
  

اري  لاس التج وع الإف اول موض وعي ان یتن ث موض ن لأي باح ولا یمك
اة وموقف المشرع العراقي منھ اعلات الحی ع وتف  دون ربط الموقف التشریعي بواق

انون إصلاح  ا ق الاقتصادیة والتجاریة التي یعیشھا العراق ، فالفترة التي صدر فیھ
م  انوني رق ام الق سنة ٣٥النظ ام ١٩٧٧ ل تبعاد أحك ادئ اس ن مب ضمنھ م ا ت  ، وم

اج دین المعسر ، ت ان أم الإفلاس التجاري وتوحید الأحكام الخاصة بمتابعة الم ًرا ك
ي  ة ف غیر تاجر وصوغھا في قواعد تھدف إلى تصفیة أموال المدین تصفیة جماعی
اة  إطار المصلحة العامة ، كانت فترة یبدو فیھا دور وحجم القطاع الخاص في الحی

م  انون التجارة رق د صدر ق ًالتجاریة خلالھا ھامشیا ومحدودا وق سنة ٣٠ً  ١٩٨٤ ل
انون إصلاح النظام صلح لیكرس اتجاه ق ام الإفلاس وال ت أحك د بقی انوني ، فق  الق

م  دیم رق انون التجارة الق سنة ١٤٩الواقي التي تضمنھا ق  ساریة المفعول ١٩٧٠ ل
دني ) ٣٣١(بحسب نص المادة  من القانون الجدید ، لحین تنظیم أحكام الإعسار الم

  .بقانون 
  

انون التجارة شریع ق م والیوم وبعد مرور ھذه الفترة الزمنیة على ت د ل  الجدی
ان  ا وضع الائتم د ، المنتظر ، مم دني الموح یصدر القانون الخاص بالإعسار الم
التجاري في حالة قلقة بین الحجر على المدین المفلس والإفلاس التجاري ، ونحن 
اد الأساسیة  في بحثنا ھذا نھدف إلى إثارة ھذا الموضوع من جدید ، وعرض الأبع

ام  ا لنظ لاس ، ومثلھ ام الإف صوص لنظ ستعینین بن س م دین المفل ى الم ر عل الحج
م  ي رق دني العراق انون الم سنة ٤٠الق م ١٩٥١ ل ارة رق انون التج سنة ١٤٩ وق  ل

دیم ، فھو ١٩٧٠ انون التجارة الق  ، والذي اصطلحنا في بحثنا على الإشارة إلیھ بق
ادة  ن الم ام الإفلاس م ا یخص أحك ذ فیم ) ٧٩١-٥٦٦(ما زال صالح للعمل ، وناف

  .حكم القانون منھ ب
  :وعلیھ سنتناول في بحثنا ھذا النقاط التالیة 

  )الحجر على المدین المفلس(الإعسار المدني : المبحث الأول 
  شروطھ: الفرع الأول 
  إجراءاتھ: الفرع الثاني 
  آثاره: الفرع الثالث 
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  الإفلاس التجاري: المبحث الثاني 
  شروطھ: الفرع الأول 
  إجراءاتھ: الفرع الثاني 

  آثاره: لفرع الثالث ا
  الخاتمة

  المبحث الأول
  )الحجر على المدين المفلس(الإعسار المدني 

  الفرع الأول
  شروطه

ي  س ف دین المفل ى الم ر عل وع الحج ي موض دني العراق شرع الم اول الم تن
واد    الم

دین ١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢٨٤-٢٧٠(  ، فعبر عن الم
ھ (منھ بأنھ ) ٢٧٠(المفلس في المادة  ن مال د م الذي یكون دینھ المستحق الأداء أزی

ان  ره وك م غی ھ باس ھ أو ان یجعل افوا ان یخفی ھ أو خ یاع مال اؤه ض إذا خاف غرم
ي  ي حجره عن التصرف ف ة ف وا المحكم ة وراجع ًخوفھم مبنیا على أسباب معقول

  ).مالھ أو إقراره بدین لأخر ، حجزتھ المحكمة
شرع غی ون الم د یك ان ق المفلس ، وك داء ب دین ابت سمیة الم ي ت ق ف ًر دقی

وي  دلول اللغ ي الم رق ف ن ف ین م ین المعنی ا ب سر لم سمیھ بالمع لح ان ی الأص
س  اجر المفل ن الت سر ع دني المع دین الم زا للم طلاحي ، وتمیی ن ان . ًوالاص ویمك

ن خلال استعراض نصوص  ذا م دین المعسر ھ نستخلص شروط الحجر على الم
  :یلي القانون كما 
ي :ًأولا  ھ لا یكف  ان تزید دیون المدین الحالة الأجل على أموالھ ، وھكذا فان

ا لا یجوز  ة ، كم ون حال ن دی ھ م ا علی ًللحجر على المدین ان یكون مالھ مساویا لم
ستحق  ر م زاع غی ن الن ال م دین خ زاع ولا ب ا زال موضع ن دین م ھ ب الحجر علی

دین الموج ي ال شترط ف ات الأداء ، ولكن لا ی ًب للحجر ان یكون حائزا درجة الثب
دائن  ف ال لأداء ، ولا یكل ستحقا ل ي ان یكون م ل یكف ھ ب وم فی ًأي قوة الشيء المحك
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صیة دعوى البول ي ال ات الإعسار ف ي إثب  . )١(في الإثبات بأكثر مما ھو مكلف بھ ف
ادة  ص الم ك لان ن وم ) ٢٦٥(وذل ى العم اء عل ي ج دني عراق   م

سار( دائن إع ن إذا ادعى ال ھ م ي ذمت ا ف دار م ت مق ھ إلا ان یثب یس علی دین فل  الم
  ).ًدیون وعلى المدین ان یثبت ان لھ مالا یساوي قیمة الدیون أو یزید علیھا

ة ، :ًثانیا  ى أسباب معقول اء عل ھ بن د دائنی  ان یطلب الحجر على المدین اح
ادة  ن الم ى م رة الأول م الفق اء حك ذا ج ھ) ٢٧١(وھك ى ان ث نصت عل دني ، حی  م

دائنین( د ال ب اح ى طل اء عل داءة بن ة الب م تصدره محكم ا ). یكون الحجر محك بینم
اء ض الفقھ رى بع ي )٢(ی ھ ف دعى علی ون م سر یك دین المع ن ان الم الرغم م ھ ب  ان

ي  دعیا ف د یكون م ھ ق ھ إلا ان اع الحجر علی ھ إیق د دائنی ًاغلب الحالات إذا طلب اح
دین  ا بعض الحالات الأخرى إذ قد یطلب ھذا الم د مم ھ لیفی اع الحجر علی سھ إیق نف

د اجل  ة وم ھ الحال ي أداء دیون سیرة ف ا كنظرة الم ن مزای ھ نظام الحجر م یوفره ل
ذا  ي ھ الدیون غیر المستحقة الأداء والحصول على نفقة تقتطع من إیراده ، ولعل ف

سھ )٣(ًالرأي تأثرا بموقف المشرع المصري  الذي أجاز للمدین طلب الحجر على نف
سھ  ي بنف اد ف ذكر ، حیث لا اجتھ ة ال ادة آنف ن نص الم م م ن ان یفھ ھ لا یمك ، ولكن

ا  ي م ا المشرع العراق ي أوردھ موضع النص ، كما انھ لم یرد في أحكام الحجر الت
  .یشیر إلى استفادة المدین من مزایا الحجر بطلب منھ 

ذي  دائن ال ن ال ب م وع طل ى وق ي بالإضافة إل شرع العراق ترط الم د اش وق
ھ ، ان یكون یزید  ى مدین اع الحجر عل دین ، إیق ال الم دینھ المستحق الأداء على م

ي  دین ف ًالطلب مستندا إلى أسباب تبرر طلبھ مثل خوف الدائن من ان یتصرف الم
ة تخضع  سألة تقدیری ذه الم ا ، وھ ا أو یھربھ أموالھ تصرفات صوریة أو ان یخفیھ

  .للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع 
دین  ان:ًثالثا  ان للم ذا ف ى ھ  یكون الحجر على المدین بحكم قضائي ، وعل

ا  ھ كیفم ي أموال الذي لا تكفي أموالھ للوفاء بدیونھ المستحقة الأداء ، ان یتصرف ف
دعوى  م ب ضارة بھ ي تصرفاتھ ال ن ف یشاء ، مع ملاحظة ما للدائنین من حق الطع

                          
احمد علي الخطيب ، الحجر على المـدين لحـق الغرمـاء في الفقـه الإسـلامي والقـانون المقـارن ، مطبعـة دار التـأليف . د) ١(

   .٣٦٦ ، ص١٩٦٤، القاهرة ، 
 ، ١٩٥٢مطبعـة دار المعـارف ، بغــداد ، حـسن علـي الـذنون ، شــرح القـانون المـدني العراقـي ، أحكــام الالتـزام ، . د) ٢(

   .١١٧ص
ـــشريعة والقـــانون ، الطبعـــة الأولى ، دار الفكـــر العـــربي ، القـــاهرة ، . د) ٣( ـــين ال ـــة خطـــاب ، أحكـــام الالتـــزام ب طلبـــة وهب

   .١٢٨-١٢٥ص
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م  صرفات بحقھ اذ الت دم نف صیة(ع م) البول ھ حك صدر علی م ی ا ل ن م ره ع  یحج
ة  ة قانونی شئ حال م الحجر ین ذا ان حك ى ھ ھ ومعن وق دائنی ضارة بحق التصرفات ال

  .جدیدة یرتب علیھا القانون نتائج مھمة لم تكن موجودة قبل صدوره 
  الفرع الثاني

  إجراءاته
من القانون المدني العراقي ان ) ٢٧١(بعد ان بینت الفقرة الأولى من المادة 

دین یكون ى الم رة الحجر عل داءة المختصة وضمت الفق ة الب م تصدره محكم  بحك
ھ  ا بأن ة منھ رة (الثانی ن دائ صل م م ان یح ذا الحك ضى ھ ن بمقت وز لأي دائ لا یج

راء  ذ –الإج رة التنفی ن – دائ ور م دین المحج وال الم ع أم ز جمی رار بحج ى ق  عل
ا ،  ي لا یجوز حجرھ وال الت دا الأم ر ، ع ة الغی ي ذم ون ف عقارات ومنقولات ودی

ى ینتھي الحجرو دائنین حت ) ًیبقى الحجز على أموال المدین قائما لمصلحة جمیع ال
صادر  م ال ى الحك اء عل ذ بن ر التنفی صدره دوائ ذي ت ر ال رار الحج ون ق ذا یك وھك
ة  ین المرحل ل ب د الفاص ون الح صة یك ة المخت ن المحكم دین م ى الم الحجر عل ب

ھ یمن وال مدین ي أم ھ ف دائن حق ي لل ي تحم ة الت ا التحفظی ا بم صرف فیھ ن الت ھ م ع
ك  ن تل ھ م تیفاء حق دائن اس ل لل ي تكف ة الت ة التنفیذی ین المرحل یضر بمصلحتھ ، وب
ة  شيء لحال م من دین ، حك ى الم الأموال المحجوز علیھا ، ذلك لان حكم الحجر عل

دوره  رد ص ره بمج ھ أث ب علی دة ، یترت ة جدی سبة . قانونی ر بالن ذا الأث ر ھ ویظھ
ن ال ي حجره ع دین ف دین لأخر للم راره ب ھ أو إق ي مال ادة .(تصرف ف ) ٢٧٠(الم

  ).مدني عراقي
ة  الطرق القانونی ن ب ابلا للطع ون ق ر یك وى الحج ي دع صادر ف م ال ًوالحك
ى صدر  رفض الحجر ، ومت الحجر أم ب العادیة من استئناف وتمییز سواء اصدر ب

س صل الت سھ ، ویح اء نف ن تلق سجیلھ م ة ت ب المحكم ولى كات الحجر ت م ب جیل الحك
وع  ة بوق تم إعلام الكاف ذا ی ذا الغرض وبھ د لھ ام المع سجل الع ي ال د ف ق القی بطری

  ل ذي علاقة من التصرف على أساسھ الحجر ، فیتمكن ك
  الفرع الثالث

  آثار الحجر
  :یترتب على صدور حكم الحجر على المدین المفلس الآثار التالیة 

  :سقوط الآجال . ١
ى ا ر عل م الحج دور حك ى ص ب عل ة یترت ي ذم ا ف ول م س حل دین المفل لم

اع  ة إیق ن المحكم ب م ذي طل دائن ال ون ال ط دی یس فق المدین من دیون مؤجلة ، ول
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ن  الحجر على مدینھ ، وبھذا یتمكن كل الدائنین بما فیھم أصحاب الدیون المؤجلة م
دم أصحاب  ى تق ة إل ي النھای ؤدي ف ك ی ر ذل التنفیذ على أموال مدینھم ، والقول بغی

ادیینالدیون مس دائنین الع ین ال ساواة ب دأ الم . تحقة الأداء ، وھو ما یتعارض مع مب
  ) .مدني عراقي) ٢٧٣(الفقرة الأولى من المادة (

ھ إلا ان المشرع  ر من ى أمرا لا مف ة الأول دو للوھل ًومع ان سقوط الأجل یب
ة إذا رأ دیون الحال ذلك لل ة وك دیون المؤجل ت ًأجاز للمدین ان یطلب آجلا بالنسبة لل

ا . ًان ھذا الإجراء تبرره الظروف وانھ خیر وسیلة تكفل مصالح الدین والدائنین مع
  ) .مدني عراقي) ٢٧٣(الفقرة الثانیة من المادة (
  :اتخاذ الإجراءات التنفیذیة ضد المدین . ٢

ادة  صت الم ي٢٧٥(ن دني عراق ھ )  م ى ان م (عل د الحك ن بع ل دائ وز لك یج
دم بالحجر ان یتخذ ما باسمھ خاصة م ا یلزم من الإجراءات لاستخلاص حقھ مع ع

دین وال الم ى أم ع عل ) الإخلال بما لسائر الدائنین من مصلحة تعلقت بالحجر الموق
و الحال  ا ھ ا كم یس إجراء جماعی دني ل دین الم وال الم ًفباعتبار ان الحجر على أم ً

ر اذ إج ع أي اتخ الحجر لا یمن م ب ان الحك دین ف اري ، ضد الم لاس التج ي الإف اء ف
ا یحول دون  ذا الأمر م ي ھ ھ ، ولعل ف ى أموال ذ عل ًفردي ضده وصولا إلى التنفی
م الحجر  ي یوفرھا صدور حك ة الت ن العلانی دائنین ولك تحقیق مبدأ المساواة بین ال
ى  ذ عل ي التنفی ھ ف ى زمیل ضم إل الأمر وین ن ب ل دائ م ك ي یعل ي لك ا یكف ھاره م وإش

  .أموال المدین إذا أراد ذلك 
  اذ تصرفات المدین في مواجھة الدائنین عدم نف. ٣

ھ  ده عن التصرف بأموال یترتب على إیقاع الحجر على أموال المدین غل ی
ي  ھ ف ادة التزامات وعدم سریان أي تصرف یقوم بھ ویؤدي إلى إنقاص حقوقھ أو زی

على انھ إذا اقر المدین المحجور )  مدني عراقي٢٧٤(حق دائنیھ فقد نصت المادة 
ھ بدین فلا یع ًتبر إقراره وإذا دفع من مالھ دینا في ذمتھ لأحد غرمائھ فلسائر غرمائ

ھ ذي دفع غ ال ترداد المبل ة ان ) اس إذن المحكم دین ب شرع للم از الم ك أج ع ذل وم
ل وان  ثمن المث ك ب ون ذل ى ان یك دائنین عل ر رضاء ال و بغی ھ ول ي مال یتصرف ف

ادة (ائنون منھ حقوقھم یقوم المشتري بإیداع الثمن صندوق المحكمة لیستوفي الد الم
ي٢٧٧ دني عراق ة )  م ى موافق صول عل ستطیع الح د ی دین ق ة ان الم ع ملاحظ وم

اء  ثمن لوف ى ان یخصص ال ھ أو بعضھ عل أغلبیة الدائنین ، فیبادر إلى بیع كل مال
ادة  ددتھا الم ا ح دني عراقي٢٧٦(دیونھ ، والأغلبیة ھن دیون ، )  م اع ال ة أرب بثلاث

ع فالعبرة بقیمة الدی اق الجمی د یصعب اتف دائنین ، وق ون ھنا ومبالغھا ولیس بعدد ال
وزع  ى ی ة حت دى صندوق المحكم ودع ل دھا ی ثمن ، وعن على طریقة توزیع ھذا ال

  .وفق الإجراءات القانونیة 
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س .٤ دین المفل ى الم اع الحجر عل ى إیق ب عل ا یترت سر( كم ھ ) المع ة ل ین نفق بتعی
ق ا ارب وف ن الأق ھ م ھ نفقت ن تلزم ادة ولم د نصت الم شرعیة ، فق ام ال  ٢٧٢(لأحك

دة (على انھ ) مدني عراقي ي م ینفق على المدین المحجور وعلى من لزمتھ نفقتھ ف
ة  رئیس المحكم ان ل ھ ك ى إیرادات ز عل دائنون الحج ع ال إذا أوق ھ ف ن مال ر م الحج
ن  ة یتقاضاھا م دمھا نفق ى عریضة یق المختصة بالحجر ان یقرر للمحجور بناء عل

  ).ھ المحجوزةإیرادات
  :قیام المدین المحجور على حراسة أموالھ . ٥

صالحھ  دین ل ى الم م الحجر عل ان الأموال التي یحق للدائن الذي صدر حك
ارات  ن عق ور م دین المحج ا للم ل م ي ك انون ، فھ نص الق ا ب ز علیھ ان یحج
ولى  د یت ا وق ي لا یجوز حجزھ وال الت دا الأم ر ، ع م الغی ومنقولات ودیون في ذم

ان ات ق ول المرافع انون أص ولى ق ا ت ان شروط وإجراءات الحجز كم ذ بی ون التنفی
سألة  . )١(المدنیة بیان الأموال التي لا یجوز حجزھا ي لم وقد احتاط المشرع العراق

رة  ي الفق رر ف ة فق رة الحجر دون رعای اء فت ا أثن بقاء أموال المدین المحجوز علیھ
ھ (مدني عراقي انھ ) ٢٧١(الثالثة من المادة  ى أموال سھ حارسا عل دین نف ام الم ًویق

  ) .المحجوز علیھا إلا إذا قضت الضرورة بغیر ذلك
ھ  فالمدین مقدم على غیره في المحافظة على أموالھ وإدارتھا واستغلالھا لأن
د تصفیة  أدرى بمصالحھ ، والنفع في حسن ھذه الإدارة یعود علیھ وعلى دائنیھ عن

سلطة الأموال لحسابھم ولكن تبقى مسأل ًة تعیین الدین حارسا على أموالھ خاضعة لل
  .التقدیریة لقاضي الموضوع

ا  ى تھریبھ د إل ھ وعم ى أموال دین حارسا عل ًولكن ما الحكم فیما لو عین الم
دني  انون الم ا الق م ینظمھ سألة ل ذه الم دائنین ؟ ھ وق ال رارا بحق دھا إض ًأو تبدی

ادة  ھ٢٦٠(العراقي كما فعل المشرع المصري حیث نصت الم ى تعرض )  من عل
دین  ھ بال د مطالبت المدین لعقوبة التبدید في حالة تعمده الإعسار على سبیل الغش عن
ا  ًبموجب دعوى وانتھى الأمر بصدور حكم بالدین ضده ، وحالة ما إذا لم یكن أمین

ن ) الحجر(في مسلكھ تجاه دائنیھ بعد شھر الإعسار  ا م ھ ھروب ى أموال و أخف ا ل ًكم
   .)٢(االتنفیذ علیھ

انون  ى ق ر إل ة الأم ي إحال ذا ھ ي ھ ي ف شرع العراق ر الم ة نظ ل وجھ ولع
ادة  ھ الم ا نصت علی ذا م انون ، وھ العقوبات باعتبار الأمر جریمة یعاقب علیھا الق

م ) ٤٥٤( ي رق ات العراق انون العقوب ن ق سنة ١١١م ا ١٩٦٩ ل اء فیھ ث ج  ، حی
                          

  ) .٢٤٨( المادة ١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنية رقم ) ١(
   .١٢٧ق ، صطلبة وهبة خطاب ، المصدر الساب. د) ٢(
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ول الم( ال المنق ك الم ة مال ا یعاقب بالحبس أو بالغرام ھ قضائیا أو إداری ًحجوز علی ً
دة  ھ أو لفائ سھ أو لفائدت صد لنف سوء ق تعملھ ب ضاء إذا اس د الق أو الموضوع تحت ی
ھ  ي طلب ھ حق ف ن ل سلمھ لم م ی ھ أو ل سوء قصد إخفائ شخص أخر أو تصرف بھ ب

ال سبة للم ذ بالن نص یوضح ) منھ مما یفوت الغرض من الإجراء الذي اتخ ذا ال وھ
دین زام الم ذا مستوى الت لال بھ رن الإخ ھ ویقت ى أموال اظ عل ھ بالحف ور علی  المحج

انون  ي ق ة ف ادئ العام ق المب ة وف ة أو جنای ل جنح ن الفع ل م ة تجع زام بعقوب الالت
  .العقوبات 

  :انتھاء حالة الحجر على المدین . ٦
اء  ي ، بن ینتھي الحجر على المدین المفلس وفق أحكام القانون المدني العراق

ھ ن ل ب كل م ى طل ادة عل ا الم ة نصت علیھ ي حالات معین ة وف ھ ، ٢٧٨ علاق  من
ا  اء فیھ ث ج   بحی

أن( ل ذي ش ب ك ى طل اء عل داءة بن ة الب صدره محكم م ت ر بحك ي الحج ي ) ینتھ ف
  :الحالات الآتیة 

  .متى ثبت ان دیون المدین أصبحت لا تزید على أموالھ  .١
ھ بحیث یص .٢ ن بعض دیون دین م راء الم بح متى قبل الدائنون أو بعضھم إب

 .الباقي في ذمتھ من الدیون لا یزید على ما عنده من مال 
ي  .٣ ر ف ر اث ون الحج ت دون ان یك ي حل ھ الت اء دیون دین بوف ام الم ى ق مت

ت  ا كان ى م حلولھا وفي ھذه الحالة تعود آجال الدیون التي حلت بالحجر إل
 .علیھ من قبل بشرط ان یكون المدین قد وفى جمیع أقسامھا التي حلت 

 .ت ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم الصادر بالحجر متى انقض .٤
ة الإعسار  دما تنتھي حال وھكذا سنرى ان الحجر ینتھي في كل الأحوال عن
م  ون لحك ة ، دون ان یك ھ الحال ن دیون د م دین أزی وال الم ود أم ث تع ي ، بحی الفعل

ا  ي حلولھ ر ف ر اث دین ال. الحج و لل ھ ھ دین أو وفائ دائنین للم إبراء ال ك ب ة وذل حال
دو ان  ث یب الجر ، حی م ب ى صدور الحك نوات عل لاث س رور ث ة م ي حال ذلك ف وك
اء  المشرع اعتبر ھذه المدة كافیة لإصلاح الوضع المالي للمدین وكون بنتیجة انتھ

داءة(ًحالة الحجر فعلیا ، صدور حكم قضائي من نفس المحكمة  ي أصدرت ) الب الت
ر ق ة الحج اء حال داء ، بانتھ ر ابت م الحج ادة ًحك ازت الم ا أج   ًضائیا ، وھن

ذ )  مدني عراقي٢٧٩( رة التنفی ن دائ ب م ر ان یطل م الأخی للمدین بعد صدور الحك
ا  استحصال قرار یرفع الحجز الموقع على أموالھ بسبب الحجر ، ودون إخلال مم

دین باسمھ  وال الم دائن(یكون قد اتخذه كل دائن من الإجراءات على أم خاصة ) ال
  .ولمصلحتھ وحده 

  المبحث الثاني
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  الإفلاس التجاري
ًالإفلاس قانونا ، ھو طریقة للتنفیذ على مال المدین التاجر الذي یتوقف عن 
ة  املات المالی ي المع ة ف م الثق ان ودع ة الائتم ى تقوی دفع دیونھ التجاریة ، یھدف إل
وقھم  دائنین وصیانة حق ة مصالح ال د لحمای ن الإجراءات والقواع سلة م ك بسل وذل

یلا لتمكینھ م من الحجز على ما تبقى من أموال المدین ووضعھا تحت ید القضاء لك
ى أساس  د الإفلاس عل وم قواع م ، وتق ھ إضرارا بھ ب أموال یترك لھ فرصة تھری
ساواة  ق الم ى تحقی ذلك إل دف ب ھ ، وتھ س عن التصرف بأموال دین المفل غل ید الم

بعض الأخر و وال بین الدائنین دون محاباة بعضھم على حساب ال ع أم تنظیم توزی
ام  و نظ ضائیة ، فھ سلطة الق ت إشراف ال ادلا وتح ا ع دائنین توزیع ى ال دین عل ًالم ً
ھ المشرع بالإضافة  وخى فی دفع ، یت جماعي لتصفیة أموال المدین المتوقف عن ال
ن خلال  ة بالتصفیة م إلى تحقیق المساواة بین الدائنین ، بتبسیط الإجراءات المتعلق

ادة (ین سمي أمین التفلیسة تعیین وكیل للدائن انون ٥٨٦لاحظ نص الم ن ق ً أولا ، م
م  سنة ١٤٩التجارة العراقي رق ة ) ١٩٧ ل ع إمكانی ین المحامین ، م ن ب ، ویكون م

د عددھم  إضافة أمین أو أكثر من قبل حاكم التفلیسة حسب الحاجة شرط ان لا یزی
ع ویمنع المشرع الدائنین بمجرد صدور الحكم بإشھا. عن ثلاثة  ن رف ر الإفلاس م

راءات  ث ان الإج دین ، حی د الم ة ض راءات فردی اذ إج ة ، أو اتخ اوى خاص دع
ذي  سة ال ین التفلی ل أم ن قب س وخصومھا تتخذ م ة المفل د أصول ذم اللازمة لتحدی

   .)١(یعینھ حاكم التفلیسة وھو قاضي محكمة البداءة الذي اصدر الحكم بالإفلاس
دین المف لاس بالم ام الإف ق نظ دین ویلح ان الم لال حرم ن خ ار م س ، الع ل

سیاسیة  ة وال وق المدنی ض الحق ن بع ھ م ھ وحرمان ن إدارة أموال س م ظ (المفل لاح
م ٦٠٥-٦٠٠نصوص المواد  سنة ١٤٩ من قانون التجارة القدیم رق ا ) ١٩٧٠ ل مم

خص  واطن ، وش صي كم ا الشخ ط وإنم الي فق یس الم ھ ل عاف موقف ن أض د م یزی
  .محترم في المجتمع 

ي وفیما ی م إجراءات الإفلاس ف رع أول ، ث ي ف نتناول شروط الإفلاس ف ي س ل
صوص  شھادنا بن ة است ع ملاحظ لاس م ار الإف اول آث م نتن ن ث اني وم رع الث الف

م  ارة رق انون التج سنة ١٤٩ق ا لا ١٩٧٠ ل ث أنھ ام الإفلاس ، حی ة بنظ  المتعلق
لى الأقل من ع)  من قانون التجارة الجدید٣٣١المادة (زالت نافذة بحكم القانون 

  .الناحیة النظریة التشریعیة لعدم ركون القضاء العراقي إلیھا إلا ما ندر

                          
   .١٩ ، ص١٩٧٣عبد العزيز العكيلي ، أحكام الإفلاس ، بغداد ، . د) ١(
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  الفرع الأول
  شروط الإفلاس

اجر ،  فة الت وت ص ا ثب لاس وھم شھر الإف وعین ل رطین موض اك ش ھن
  .ًوالتوقف عن الدفع نتناولھما تباعا 

  :ثبوت صفة التاجر . ١
ل ب قب و یتطل ار فھ اص بالتج ام خ لاس نظ فة الإف ت ص يء ان تثب ل ش  ك

ادة  ي الم اء ف سبما ج اجر ح ھ ، والت لاس علی ام الإف ق نظ راد تطبی ن ی اجر لم الت
د  ارة الجدی انون التج ن ق سابعة م مھ (ال زاول باس وي ی ي أو معن خص طبیع ل ش ك

انون ذا الق ام ھ ق أحك ا وف لا تجاری راف عم ھ الاحت ى وج سابھ عل ًولح صفة ) . ً ف
شركات ب راد وال ق التاجر تثبت للأف ة وف ال التجاری ن الأعم شرط ممارسة عمل م

م  ك باس ون ذل ى ان یك ارة وعل انون التج ن ق سادسة م سة وال ادتین الخام ام الم أحك
راف ھ الاحت ى وج اجر ، وعل ي  . )١(الت شخص الطبیع اجر ال ذلك ان الت ضاف ك ی

لا یجوز شھر إفلاس الأشخاص  ًیجب ان یكون متمتعا بالأھلیة القانونیة اللازمة ف
ى إذن بممارسة العمل الذین  لم تكتمل أھلیتھم القانونیة كالقصر غیر الحاصلین عل

ي  دول الت صیة لل وال الشخ وانین الأح ت ق ات إذا كان ساء الأجنبی اري ، أو الن التج
   .)٢(ینتمین إلیھا لا تعتبرھن في عداد التجار كاملي الأھلیة

ال وإذا آلت إلى قاصر تجارة قائمة فان القواعد العامة تجیز لل ى الم ولي عل
ولي أو  سب ال ة لا یكت ذه الحال ي ھ ة ، وف إذن المحكم صغیر ب أموال ال ر ب ان یتج
ى كانت صفة  الوصي صفة التاجر ، وعلى ھذا لا یجوز إشھار إفلاس الأب ، مت

                          
 ، منـــشور في ٤/١١/١٩٥٨مـــن تطبيقـــات القـــضاء المـــصري لهـــذا المبـــدأ ، حكـــم محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة بتـــاريخ ) ١(

التــاجر مــن عناصــر دعــوى الإفــلاس ثبــوت صــفة ( ، جــاء فيــه ٦٧مجموعــة أحكــام الــنقض ، الــسنة الــسابقة ، ص
المطلوب إشهار إفلاسه ، إذ ان هذه الصفة هي من العناصر المميزة لتلك الـدعوى ويقـع عـبء هـذا الإثبـات علـى 
الخــصم الــذي يطلــب الحكــم لــه بــإفلاس خــصمه ، فهــو الــذي يثبــت ان المــدين تــاجر اتخــذ التجــارة حرفــة لــه وان 

ًالدين موضوع النزاع دين تجاري وليس دينا مدنيا ً. (  
   .٥٨٧ ، ص١٩٨٣ضا عبيد ، القانون التجاري المصري ، الأوراق التجارية والإفلاس ، القاهرة ، ر. د) ٢(
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سھ تحت ستار  ان یتجر لحساب نف ا إذا ك الولایة معروفة للمتعاملین مع الأب ، أم
   .)١(الولایة فیصح شھر إفلاسھ

وز كم لا یج ھ ، ف نقص أھلیت اجر ل فة الت سب ص دوره لا یكت ر ب ا ان القاص
ًشھر إفلاسھ ویذھب البعض إلى ان القاصر نفسھ یعتبر تاجرا ویجوز شھر إفلاسھ 
وال  ى أم ذ عل ره حینئ لان الاتجار یتم باسمھ ولحسابھ ، على ان الإفلاس یقتصر أث

ھ ت إلی ي آل ارة الت ة بالتج ر المتعلق ر ولا ت . )٢(القاص وال القاص ى أم اره إل د آث مت
ذلك  لا یجوز ك ة ف ھ المدنی ن حقوق ھ م وز حرمان لا یج ى شخصھ ف الأخرى ولا إل
ة  ى العقوب ل معن ار یتحم ذه الآث ال لان ھ صیر أو بالاحتی سا بالتق اره مفل ًاعتب
ع  سھ ، فتمن ر بنف م یتج ر ل أ والقاص ب واخط ن أذن ر م س غی صیة لا تم الشخ

   .)٣(مؤاخذتھ
أ ا القاصر الم ھ إم ت ل شرة وأذن ل الخامسة ع ن أكم و م ذون بالتجارة ، وھ

ھ  ن مال ي جزء م ادة (المحكمة بممارسة التجارة ف انون ٩٨لاحظ نص الم ن الق  م
ي اجر ، وخاضع ) المدني العراق صفة الت سب ل رف للعمل التجاري ومكت و محت فھ

 لأحكام قانون التجارة في حدود الإذن المسموح لھ بھ ، وعلى ھذا ینبغي خضوعھ
لنظام الإفلاس في حدود المال الذي أودع بین یدیھ للاتجار بھ ، فإذا ما توقف عن 
ھ الأخرى  دفع دیونھ التجاریة یشھر إفلاسھ على ان لا تمتد آثار الإفلاس إلى أموال

  .)٤(استثناء من مبدأ وحدة الذمة المالیة ولا تأثیر للإفلاس ھنا على شخص القاصر
تثناھم ولابد لنا في ھذا المجال من  ان نذكر بان أرباب الحرف الصغیرة اس

ة  ادة الحادی المشرع العراقي في قانون التجارة الجدید من صفة التاجر فجاء في الم
ى / عشرة  رة الأول ة صغیرة(الفق ن یمارس حرف اجرا م ر ت ذا لا ) ًلا یعتب ى ھ وعل

 یمكن شھر إفلاس صاحب الحرفة الصغیرة ، كما ان مؤسسات القطاع الاشتراكي

                          
ــذا الخــصوص ) ١( ًان اتجــار الأب بــصفته وليــا علــى ابنــه لــيس بذاتــه في حكــم القــانون (مــن تطبيقــات القــضاء المــصري 

ًموجبــا لمــسؤولية الأب في جميــع مالــه ولا لإشــهار إفلاســه هــو شخــصيا مــتى ك انــت صــفة الولايــة علــى ابنــه معروفــة ً
 ) .للمتعاملين بإشهار عقد الشركة

  .ق ١٧س ١١٧ رقم ٤/٣/١٩٤٨قرار محكمة النقض في 
ــــة ، الجــــزء الرابــــع ، دار  ــــور طلب ــــنقض ، المستــــشار أن ــــا محكمــــة ال ــــة الــــتي قرر ــــادئ القانوني ــــشور في مجموعــــة المب من

   .١٠٩ ، ص١٩٨٣المطبوعات الجامعية ، إسكندرية ، 
   .١٠٨-١٠٧ ، ص١٩٨٧باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، بغداد ، . د) ٢(
   .٩٢ ، ص١٩٨٨مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية والإفلاس ، بيروت ، . د) ٣(
   .١٠٦ ، ص١٩٦٧ ، بغداد ، ١احمد البسام ، مبادئ القانون التجاري ، ط. د) ٤(
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وع  ان موض و ك اجرة ، ول لاس ت ام الإف ق نظ ا لأغراض تطبی ن اعتبارھ ، لا یمك
ن  سادسة م ادتین الخامسة وال ام الم ق أحك ا وف سي ، موضوعا تجاری ًنشاطھا الرئی ً
قانون التجارة ، في حین یتجھ الفقھ إلى إخضاع التاجر المستتر ، والتاجر المنتحل 

لاس ام الإف ل  . )١(لأحك ة العم ذلك ممارس ى الإذن وك صول عل اري دون الح التج
الي الخضوع لنظام الإفلاس اجر وبالت  )٢(المطلوب لا یحول دون اكتساب صفة الت

ي .  صادر ف ا ال ي قرارھ دأ ف ذا المب ز ھ ة التمیی رت محكم د أق ذلك فق ا ل ًوتطبیق
رقم ٢٤/١/١٩٧٦ ى/٣٧٤ الم ة أول ھ ١٩٧٥/ھیئ اء فی ث ج د ( حی اجر ق ر الت یعتب

ًزاول عملا تجاریا إذ اح ً سام الأرب ى اقت ق عل شركات واتف ا عقد مقاولة مع إحدى ال
   .)٣(...)ولو كان اسمھ قد شطب من غرفة التجارة وبالتالي یمكن شھر إفلاسھ 

وقد أجاز المشرع العراقي شھر إفلاس التاجر بعد وفاتھ أو اعتزالھ التجارة 
  :من قانون التجارة القدیم واشترط لذلك شرطان ) ٥٦٧(في المادة 

  .ان یتوفى التاجر أو یعتزل التجارة وھو في حالة توقف عن الدفع : لأول ا
اني  زال : الث اة أو اعت ة للوف سنة التالی لال ال لاس خ ب الإف دیم طل تم تق ان ی

رقم  ا الم ي قرارھ دأ ف ذا المب ز ھ ة التمیی ت محكم د طبق ارة ، وق ة /٣٧٤التج ھیئ
ى ي ١٩٧٥/أول صادر ف ا٢٤/١/١٩٧٦ ال ھ آنف شار إلی ا ً ، الم ھر ( بقولھ ن ش یمك

ة  ي حال و ف وفي وھ ارة أو ت زل التج و اعت دفع ول ن ال ف ع اجر إذا توق لاس الت إف
   .)٤()توقف عن الدفع

  : التوقف عن الدفع . ٢
اع  و امتن ة ، فھ ھ الحال ن أداء دیون اجر ع ز الت و عج دفع ھ ن ال وف ع الوق

تحقاقھا ، وب د اس ي مواعی ھ ف ي ذمت ي ف دیون الت اء بال ن الوف اجر ع ى الت ذا المعن ھ
ادة  ن الم ى م رة الأول ا ) ٥٦٦(جاءت الفق ث ورد فیھ دیم حی ارة الق انون التج ن ق م

ة إفلاس. ١( ي حال ر ف ھ التجاري یعتب ع دین ا ) كل تاجر توقف عن دف ى ھن والمعن
وال  مختلف عن مفھوم الإعسار في القانون المدني المصري باعتباره عدم كفایة أم

ا ستقبلة للوف ة والم دین الحال ستحقة الأداءالم ھ الم ن . )٥(ء بدیون ذلك ع ف ك ویختل
ادة  صت الم د ن ھ ، فق ور علی دین المحج ي بالم دني العراق شرع الم ر الم ة نظ وجھ

                          
   .١١٠در السابق ، صباسم محمد صالح ، المص. د) ١(
   .٤٠عبد العزيز العكيلي ، المصدر السابق ، ص. د) ٢(
   .٧٠ ، ص١٩٧٦مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة السابعة ، ) ٣(
   .٧٢مجموعة الأحكام العدلية ، المصدر السابق ، ص) ٤(
   .٥٦ ، ص١٩٨٧ الإسكندرية ، المستشار احمد محمود خليل ، الإعسار المدني والإفلاس التجاري ،) ٥(
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ى ان ) ٢٧٠( ي عل دني العراق انون الم ن الق ھ (م ون دین ذي یك س ال دین المفل الم
ھ  ن مال د م ا ...) المستحق الأداء أزی داد بقرارھ تئناف بغ ة اس ذلك نصت محكم وب

ي ٢٨٦/٦٨رقم سالم ف  (٥/٤/١٩٦٨ ف ھ لا یتوق د ذات ي ح لاس ف لان الإف ان إع
ل ان  ا ب على نفاذ مال التاجر لدرجة تصبح معھا دیونھ مساویة لأموالھ أو أزید منھ
ان  ى وان ك سا حت ده مفل ي لع ًمجرد عجزه عن أداء دینھ التجاري بأجلھ المعین یكف

   .)١()ًیملك أموالا تزید قیمتھا عن دیونھ
قف عن الدفع ذاتھ مبرر لطلب إشھار الإفلاس دون البحث عن سبب والتو

ا  ا تجاری ھ دین ن دفع ف ع دین المتوق ون ال شرط ان یك دفع ، وب ن ال ف ع ذا التوق ًھ ً
ادة  صت الم اري ، ن شاط التج سبب الن ق ب د تحق ھ ق ى ان انون ) ٥٧٠(بمعن ن ق م

ي  ا یل ى م ى عل ا الأول دیم بفقرتھ ارة الق دین ت. ١(التج ن ب ل دائ ال ان لك اري ح ج
اجر ھ الت لاس مدین ھار إف م بإش ب الحك دیون ) یطل ع ال ن دف التوقف ع ذا ف ى ھ وعل

ب إشھار إفلاس  ا لا یجوز طل م بإشھار الإفلاس ، كم ب الحك رر طل المدنیة لا یب
ا  ة أو ضرائب أی ات جزائی ن غرام ھ م التاجر بسبب وقوفھ عن دفع ما یستحق علی

  ) .تجارة قدیم) ٥٧١ (الفقرة الثانیة من المادة(كان نوعھا 
ا  ھ دین ن دفع اجر ع ف الت ذي توق دین ال ون ال رورة ان یك دیھي ض ن الب ًوم
ق  ة تتعل دفع لأسباب جدی دین عن ال ع الم ًحالا ومحققا وخالیا من النزاع ، فإذا امتن ً ً
دار  ي مق دین ف ازع الم ثلا أو ن ة م ادم أو المقاص ضائھ بالتق دین ، أو انق بطلان ال ًب

  .تحقاقھ كان للمحكمة ان ترد طلب إشھار الإفلاس الدین أو میعاد اس
ب إشھار  ى عاتق طال ویلاحظ بان عبء إثبات التوقف عن الدفع یكون عل
ة  ة مادی ا واقع دفع ھن الإفلاس ، ولھ التوصل إلى ذلك بطرق عدیدة فالتوقف عن ال

  .یمكن إثباتھا بكافة طرق الإثبات 
  الفرع الثاني

  إجراءات الإفلاس
اجر وقف عن . ١(من قانون التجارة القدیم على ) ٥٦٦(تنص المادة  كل ت

ذلك  م یصدر ب شھر إفلاسھ بحك ة إفلاس وی ي حال ر ف . ٢. دفع دینھ التجاري یعتب
ب  م لا یترت ذا الحك دون ھ ة الإفلاس وب شيء حال الحكم الصادر بإشھار الإفلاس ین

  ) .على الوقوف عن الدفع أي اثر ما لم ینص القانون على غیر ذلك
م ویت داء صدور حك ستلزم ابت ة الإفلاس ی ق حال ادة ان خل ًضح من نص الم

ة الإفلاس  شيء لحال بشھر الإفلاس من محكمة البداءة المختصة وان ھذا الحكم من
                          

   .٩٧ ، بغداد ، ص١٩٦٢النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الأولى ، ) ١(
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ق  ھ والقضاء متف ة إلا بصدوره ، والفق ، ولا یمكن ان تترتب آثار الإفلاس القانونی
ي  ي الت لاس الفعل ة الإف ذ بنظری دم الأخ راق بع ي الع سي ف ضاء الفرن یدھا الق ش

ادة أعلاه فرض  ي ضوء الم ن ف والمعتمدة على حقیقة التوقف عن الدفع ، فلا یمك
ة الجزاء إلا إذا صدر  ل محكم العقوبة المقررة على التاجر المفلس بالتدلیس من قب
دمت  و ق ذلك الحال ل ة ، وك م الدرجة القطعی حكم من محكمة البداءة واكتسب الحك

ة ال ك شكوى أمام محكم ى تل ة الإفلاس بالتقصیر ، فعل اجر بجریم ام الت جزاء باتھ
ة  ن محكم م م دور حك ین ص ى ح ا إل صل فیھ ر والف ف النظ رر وق ة ان تق المحكم

   .)١(البداءة المختصة بشھر الإفلاس
  :وسنتناول إجراءات الإفلاس وفق المحاور التالیة 

  :المحكمة المختصة بشھر الإفلاس . ١
ة لاس محكم شھر الإف تص ب ادة تخ ص الم ق ن داءة وف انون ) ٣٢( الب ن ق م

ا ١٩٦٩ لسنة ٨٣المرافعات المدنیة رقم  داءة ( ، والتي جاء فیھ ة الب تختص محكم
ا  ار ، ودعاوى الإفلاس وم سمائة دین بنظر كافة الدعاوى التي تزید قیمتھا عن خم

دعوى اني ... یتفرع عن التفلیسة مھما كانت قیمة ال ى الاختصاص المك سبة إل وبالن
سي ت ز الرئی ة المرك ا الإقلیمی ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت دعوى المحكم ر ال تص بنظ خ

شھر  لمتجر المدین ، وإذا كان للمدین عدة محلات تجاریة فان المحكمة المختصة ب
ھ  سبة لتجارت سي بالن الإفلاس ھي التي یقع في دائرتھا الإقلیمیة مركز الإدارة الرئی

دیمت/٥٧٣ مرافعات ، والمادة – ٣٩المادة ( اجر محل ) . جارة ق ن للت م یك ا إذا ل إم
ع  ي یق ًتجاري مستقل فالمحكمة المختصة مكانیا بنظر النزاع ھي محكمة البداءة الت
وفي  اجر المت ا الت ادي ، إم ھ الع ة موطن یس محكم في دائرتھا الوقوف عن الدفع ول
ي  ذلك ھ صة ب ة المخت ان المحكم ھ ف ھر إفلاس راد ش ذي ی ارة ال زل للتج أو المعت

  .كمة أخر موطن تجاري لھمح
  :من لھ حق طلب الإفلاس . ٢

ب إشھار ) ٥٦٨(أجازت المادة  ھ طل من قانون التجارة القدیم للتاجر ولدائنی
ة  وانین العربی ض الق ازت بع ین أج ي ح لاس ، ف ھار )٢(الإف ب إش ون طل  ان یك

سھا ، ویلاحظ ان المشرع  ة نف ل المحكم ن قب ام أو م ل الادعاء الع الإفلاس من قب
ادة  ي الم دین ف ى الم ب عل ي اوج لال ) ٥٦٩(العراق ھ خ ھار إفلاس ب إش ان یطل

                          
الأستاذ ضياء شيت خطاب ، الإفلاس الواقعي ، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر الـسادس لاتحـاد المحـامين العـرب المنعقـد في ) ١(

   .١٠ ، ص١٩٦١اعة ،  ، دار القاهرة للطب١٩٦١ شباط ٦-١القاهرة للفترة من 
عبـــد العزيــز العكيلـــي ، المـــصدر الـــسابق ، . كـــذلك د . ٦٨المستــشار احمـــد محمـــود خليـــل ، المــصدر الـــسابق ، ص) ٢(

   .٧٣ص
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ى  ھ إل ر یقدم ب بتقری دفع ، ویكون الطل ھ عن ال اریخ وقوف ن ت ًخمسة عشر یوما م
ائق والمستمسكات  بعض الوث ة ب دفع مرفق وف عن ال المحكمة یبین فیھ أسباب الوق

رات أ(القانونیة  ادة -راجع الفق ن الم د٥٦٩ وم ة ) یم تجارة ق ین المحكم ك لتمك وذل
ول  ي قب ة ف من الوقوف على حقیقة وجدیة طلب المدین ولھا بعد ذلك سلطة تقدیری

  .الطلب أو رفضھ 
إلى جانب المدین فان للدائنین حق طلب إشھار إفلاس مدینھم المتوقف عن 
بھم  دائنون طل دم ال ا ق ى م شھر الإفلاس ، ومت ق الطبیعي ل الدفع ، وھذا ھو الطری

ة ان تقضي بإشھار الإفلاس ، دون المتوف ى المحكم شروط الإفلاس وجب عل ر ل
ى ادعاءات حسن  ات إل ا الالتف لا یحق لھ ك ، ف ي ذل ة ف ان یكون لھا سلطة تقدیری

   .)١(ًالنیة لدى المدین ومبررات الرأفة بھ وإلا كان قرارھا قابلا للنقض
  :مضمون حكم شھر الإفلاس. ٣

  :یتضمن إشھار الإفلاس ما یلي 
  .تثبیت حالة التوقف عن أداء الدین   - أ
 . الأمر بإشھار الإفلاس   - ب
 . تعیین وكیل أو أكثر للتفلیسة   - ت
 . وضع الأختام على أموال المدین أو على محلات تجارة المفلس   - ث
ع   - ج إثبات توافر شروط الإفلاس وھي الصفة التجاریة للمدین وتوقفھ عن دف

  .)٢(لمحكمة في ذلكدین تجاري مع بیان الأسباب التي تستند إلیھا ا
  :الطبیعة القانونیة لحكم الإفلاس . ٤

لیس من الصعوبة تحدید الطبیعة القانونیة لحكم إشھار الإفلاس ، فقد نصت 
ادة  دیم٥٦٦(الم ارة ق ى ان )  تج ة عل ا الثانی ي فقرتھ ھار (ف صادر بإش م ال الحك

ى و) الإفلاس ینشيء حالة الإفلاس ا فالحكم إذن لا یقرر حالة سابقة عل جوده وإنم
دین  ة ، فالم اس كاف ى الن ة عل ة مطلق م حجی ذا الحك دة ، ولھ ة جدی شيء حال و ین ھ
ة  ة ، وخاص اس كاف اه الن ا تج ط وإنم ھ فق ى دائن سبة إل سا بالن ر مفل س لا یعتب ًالمفل
ة  رار لمحكم ي ق ًالدائنین الذین لم یكونوا أطرافا في دعوى شھر الإفلاس ، جاء ف

رقم  راق الم ز الع ة/٨٨٩التمیی اریخ ٩٦٦/حقوقی    ٢٦/٩/١٩٦٦ بت
ة( ة مطلق ھ حجی لاس ل ھار الإف م بإش ا ). الحك ھ وإنم ى طرفی ره عل صر أث لا یقت ف

                          

   .٧٣عبد العزيز العكيلي ، المصدر السابق ، ص. د) ١(
 ، ١٩٨٤، بغــــداد ، صـــلاح الـــدين النــــاهي ، شـــرح القـــانون التجــــاري العراقـــي ، الإفـــلاس والتــــسوية القـــضائية . د) ٢(

   .١٩٠ص
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یتجاوزھما إلى الكافة ، وانھ لذلك یفتح طریق الاعتراض علیھ لكل من لھ مصلحة 
   .)١()في ذلك

ى  ره عل صر أث لا یقت ضا ف ة أی ة مطلق م حجی ان للحك وال ف سبة للأم ا بالن ًإم
وا ة الأم ت متعلق واء كان س س وال المفل ع أم شمل جمی ا ی زاع وإنم وع الن ل موض

م  د لان حك ا بع ھ فیم بتجارتھ أو غیر متعلقة بھا سواء كانت حاضرة أو ستئول إلی
ى  ام عل ز ع ة حج لاس بمثاب ر الإف ا ، ویعتب دین بأجمعھ ة الم اول ذم لاس یتن الإف

  .أموال المفلس الحاضرة والمستقبلة 
رر وھذه الحجیة المطلق وال تب ث الأشخاص أو الأم ن حی ة لحكم الإفلاس م

ة وشاملة  ة عادل بالغایة التي یھدف إلیھا نظام الإفلاس وھي إجراء تصفیة جماعی
ة  دون الحجی ة ب ذه الغای ق ھ ن تحق ھ ، ولا یمك وق دائنی ة حق دین وحمای وال الم لأم

   .)٢(المطلقة لحكم إشھار الإفلاس
  :نشر حكم الإفلاس وتنفیذه . ٥

ة لما  ي مواجھ ا ف ي تحدث آثارھ شئة الت ام المن كان حكم الإفلاس من الأحك
ة  لاغ الكاف ة لإب ة كافی شھر والعلانی ائل لل اط بوس لازم ان تح ن ال ة فم اس كاف الن
دم  انون التق یھم الق ب عل ذین یوج دائنین ال ص ال ى الأخ م وعل ذا الحك ضمون ھ بم

ادة بدیونھم والاشتراك في إجراءات التفلیسة ، وعلى ھذا نصت تجارة ) ٥٨٠( الم
ا  ثلاث ، حیث جاء فیھ ا ال ي فقراتھ الإفلاس أو . ١(قدیم ف صادر ب م ال سجل الحك ی

سجل  ذا ال ام ھ ا لأحك . ٢. ًبتعدیل تاریخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفق
ي  ات ف ة الإعلان ي لوح صقھ ف م بل صدور الحك الي ل وم الت ي الی ة ف وم المحكم وتق

سي أو المحكمة لمدة ثلاثین ی وم ، وترسلھ إلى كل محكمة یقع في دائرتھا محل رئی
ین  دة ثلاث ة لم ذه المحكم فرع أو وكالة أو مكتب للمدین للصقھ بلوحة الإعلانات بھ

م ) . یوم ن لھ یس م ة ول م الكاف ى ضمان عل ونلاحظ ھنا ان المشرع قد حرص عل
ة یق ل محكم ى ك ب عل م ، فاوج درت الحك ي أص داءة الت ة الب ة بمحكم ي علاق ع ف

ة  م الكاف ا كي یعل ي لوحة إعلاناتھ دائرتھا مركز لتجارة المدین ، ان تنشر الحكم ف
ة  ة المالی ي الذم وقھم ف ي حق ي تحم راءاتھم الت ذوا إج اص لیتخ ھ خ دائنون بوج ال

  .لمدینھم 
ن  ة م رة الثالث ت الفق ضمونھ أوجب الحكم وم ا ب اس جمیع م الن ضمان عل ًول
ادة    الم

                          
لد الرابع ، ص١٩٦٦قضاء محكمة تمييز العراق ، بغداد ، ) ١(    .١٤٥ ، ا
   .١١٨ ، ص١٩٨٨عبد الحميد الشواربي ، الإفلاس ، الإسكندرية ، . د) ٢(
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دیم٥٨٠( ی)  تجارة ق ى أم ة أو عل ي صحیفة یومی م ف شر ملخص الحك سة ن ن التفلی
  .أكثر تعینھا المحكمة على ان یتم النشر خلال عشرة أیام من تاریخ صدور الحكم 

ًومن الجدیر بالذكر أیضا ان الأحكام الصادرة في دعاوي الإفلاس مشمولة 
ة  لا كفال ل ب اذ المعج ق . بالنف لاس بطری ھار الإف م إش ي حك ن ف ن الطع ا یمك كم

ي الصحف اع م ف تراض الغیر خلال عشرة أیام من تاریخ أخر نشر لملخص الحك
دیم٥٨١م( ارة ق ھار )  تج وى إش ي دع صادر ف م ال تئناف الحك ي اس ع ف ا یتب كم

ي  ة ف د المبین راءات والمواعی ابي الإج م الغی ى الحك راض عل ي الاعت لاس وف الإف
  ). تجارة قدیم٥٨٢م(قانون المرافعات المدنیة 

  الفرع الثالث
  ثار الإفلاسآ

دین ،  ة ، تمس شخص الم ار قانونی م الإفلاس آث رتب المشرع صدور حك
رة  اء الفت دین أثن اب المشرع لتصرفات الم وأخرى تلحق جماعة الدائنین ، كما ارت
دین  ى تصرفات الم را عل م الإفلاس آث م الإفلاس ، فجعل لحك ًالسابقة لصدور حك

  :رتیب في فترة الریبة ، وسنتناول ھذه الآثار بالت
  :آثار الإفلاس بالنسبة للمدین : ًأولا 

دین  د الم اط ، ھي غل ی ثلاث نق یمكن حصر آثار الإفلاس بالنسبة للمدین ب
سقوط  م ب ھ ، ث ھ ولعائلت ة ل ة أو إعان ر نفق ھ ، وتقری صرف بأموال ن الت س ع المفل

  :ًبعض الحقوق المدنیة والسیاسیة وسنتناول ھذه الآثار تباعا 
  :المفلس عن التصرف بأموالھ غل ید المدین . ١

ة  و حمای دفع ھ ف عن ال دین المتوق لاس الم م بإشھار إف ن الحك ة م ان الغای
ق  ذا الأمر لا یتحق ة ، وھ حقوق دائنیھ وتمكینھم من اقتضاء دیونھم من ذمتھ المالی
اعة  دھا وإض شیة تبدی ھ خ صرف بأموال ن الت س ع دین المفل د الم ل ی ا إلا بغ ًمطلق

ك . نھم العام المتمثل بالذمة المالیة للمدین حقوق الدائنین وضما ى ذل وقد نصت عل
م إشھار ) ٦٠٣(المادة  س بمجرد صدور حك ع المفل ت من تجارة قدیم ، حیث أوجب

ي  ا ف ي یجریھ الإفلاس من إدارة أموالھ والتصرف فیھا ، مع اعتبار التصرفات الت
ع لا  ذا المن ن ھ د صدوره ، ولك م الإفلاس حاصلة بع ھ یوم صدور حك یحول بذات

الي  ي بالت ي ھ ھ الت ى حقوق ة عل ة للمحافظ الإجراءات اللازم س ب ام المفل دون قی
ون  ن دی ھ م محافظة على حقوق الدائنین ، ویشمل ھذا المنع ، وفاء المفلس بما علی
ة حیث  ة تجاری اره حاملا لورق ھ باعتب ك حق ًأو استیفاء مالھ من حقوق ، بما في ذل

  .معارضة على الوفاء ان لامین التفلیسة ھنا حق ال



  ١٨                             حمایة الائتمان التجاري بین الإعسار المدني والإفلاس التجاري

 

م  وم صدور حك ًكما یشمل المنع جمیع الأموال التي تكون ملكا للمفلس في ی
ت  إذا آل إشھار الإفلاس والأموال التي تؤول إلیھ ملكیتھا وھو في حالة الإفلاس ، ف
وال  ي أم ة ف ن الترك صتھ م ت ح لاس دخل ة الإف ي حال و ف ة وھ س ترك ى المفل إل

ي المورث التفلیسة ، ولا تقرر حصتھ ھن وق دائن داد حق د س ا كما ھو واضح إلا بع
  .، وعندھا لا یكون بعد ذلك لدائني المورث أي حق على أموال التفلیسة 

تثناء  ھ باس س أو علی ن المفل وى م ة دع ر إقام ذلك خط ع ك شمل المن وی
حھا  ي سنوض ع والت شملھا المن ي لا ی صرفات الت الأموال والت ة ب دعاوى المتعلق ال

ن ان ًلاحقا ، وكذلك  الدعاوى المتعلقة بأعمال التفلیسة والدعاوى الجزائیة التي یمك
ا إذا  سة فیھ ین التفلی ال أم رورة إدخ ة ض ع ملاحظ ا ، م ا فیھ س طرف ون المفل ًیك

  ) . تجارة قدیم٦٠٩المادة (اشتملت على طلبات مالیة 
ر  ھ للغی ي ذمت ویض ف ب التع لا اوج س فع دین المفل ب الم و ارتك اذا ل ًوم

ادة المتضرر ، م ا مدى حق المتضرر في قبض التعویض من المفلس ؟؟ تجیب الم
دائن ) ٦١٠( تجارة قدیم على ھذا التساؤل بان تقرر إدخال المتضرر في التفلیسة ك

  .بالتعویض المقضي بھ في قرار قضائي ما لم یثبت تواطؤ المتضرر مع المفلس 
ھ ًوأخیرا لابد من الإشارة إلى ان غل ید المدین المفلس عن ا لتصرف بأموال

ھ  رر ل ي تق ة الت ذلك الإعان ًلا یشمل الأموال التي لا یجوز الحجز علیھا قانونا ، وك
وق . ًلاحقا  م أشھر الإفلاس والحق والأموال المملوكة لغیر المفلس قبل صدور حك

ي ستحقق  ذلك التعویضات الت ھ الشخصیة ، وك المتعلقة بشخص المفلس أو بأحوال
  .صحیح ابرمھ المفلس قبل صدور حكم إشھار الإفلاس للمستفید في عقد تأمین 

  :تقریر نفقة للمدین المفلس . ٢
ھ  س عن التصرف بأموال لما كان من آثار حكم الإفلاس غل ید المدین المفل
وق  ى حق ا یحافظ عل ي الإدارة والتصرف بم س ف سة محل المفل وحلول أمین التفلی

ین المف ة تع ة أو نفق ین إعان ى ضروریات الدائنین ، وجب تعی اق عل ى الإنف س عل ل
د  ي بالتأكی لاس لا یعن م الإف صدور حك یھم ، ف اق عل ف بالإنف ھ المكل ھ وعائلت حیات
ادة  زت الم ذا أج دائنین ، وھك وق ال ى حق اظ عل ي الحف ا یعن در م س بق دمیر المفل ت

لاس ) ٦١١( م الإف در حك ذي اص اكم ال سة أي الح اكم التفلی دیم لح ارة ق د –تج  بع
ین وال أم ماع أق ى س اء عل سة بن وال التفلی ن أم ة تصرف م در إعان سة ان یق ً التفلی

ھ أو . طلب المفلس أو من یعلوھم  اء ذات ن تلق ویجوز في كل وقت لحاكم التفلیسة م
دو ان  ا ، ویب ر بإلغائھ ة أو الأم دار الإعان دیل مق سة تع ین التفلی ب أم ى طل اء عل ًبن
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م تعدیل مقدار الإعانة بالزیادة والنقصان أمر لابد م دة حك ت م ًنھ خصوصا إذا طال
   .)١(الإفلاس ، وتغیرت خلال ھذه المدة ظروف وأعباء المدین المالیة

صدیق  لاس أو جرى الت ة الإف ا انتھت حال ا إذا م رر لھ ة لا مب ر النفق وتعتب
  ) . تجارة قدیم٦١١ من المادة ٤الفقرة (على الصلح مع الدائنین 

  :ن المدین المفلس سقوط بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة ع. ٣
اجر  سبة للت لاس ، قاسي بالن م الإف دور حك ن ص اتج ع ر الن ذا الأث ر ھ یعتب
م الحجر  ار حك ین آث رق الواضح ب ا الف ا یعطین المدین المتوقف عن الدفع ، وھو م
انون التجاري  ي الق م الإفلاس ف على المدین المفلس في القانون المدني ، وآثار حك

ھ م) ٦٠٠(فقد أجازت المادة .  اء ذات ن تلق سة م دیم لحاكم التفلی ن قانون التجارة الق
ر  دین ، والأم ز الم ت حج ل وق ي ك رر ف سة ان یق ین التفلی ب أم ى طل اء عل أو بن
ادة  ت الم ا منع دائنین ، كم وق ال صیانة حق ة ل ة اللازم راءات التحفظی اذ الإج باتخ

اد) ٦٠١( ھ المعت س ان یتغیب عن محل إقامت ى المفل ھ عل  دون ان من القانون ذات
ة  ي الحرك س ف ة المفل د لحری ذا تقیی ة بمحل وجوده ، وھ سة كتاب ین التفلی یخطر أم

  .یتجاوز حدود ذمتھ المالیة إلى حریتھ الشخصیة والبدنیة 
ادة  ي الم ولعل الأثر الأقسى من آثار الإفلاس على شخص المدین ھو ما جاء ف

ھ ) ٦٠٢( ى ان دیم حیث نصت عل ن أشھر. ١(تجارة ق ھ ان لا یجوز لم  إفلاس
ة  ًیكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التشریعیة أو في المجالس الإداریة أو البلدی ً
دیرا أو  ة ولا ان یكون م ات المھنی ًأو في الغرف التجاریة أو الصناعیة أو النقاب
ال  شتغل بأعم ركة ولا ان ی ة أو ش سة عام ة مؤس الس إدارة أی ي مج ضوا ف ًع

ة  ة التجاری واق المصارف أو الوكال ي أس ة ف صدیر أو الاستیراد أو الدلال أو الت
ي المزاد العلن ع ب ون أو البی ود برھ سلیف النق ادة ) المضاربة أو ت اج الم ولا تحت

ا نظرة المشرع  ا تعكس لن ة ، ولكنھ شرح والإطال ن ال القانونیة ھنا إلى مزید م
ھ  ھ وأمانت ا إلى المدین المفلس التي لا تخلو من الاستھانة بقدراتھ وكفاءت ، وربم

ى  دین . وطنیتھ حت ة الم ار عبودی ن آث ذا م ا ھ ى یومن ر شاخص إل ذا اث ولعل ھ
  .لدائنھ في القوانین القدیمة 

وال أولاده  ره أو أم وال غی دین المشھر إفلاسھ إدارة أم ولكن ھل یجوز للم
ادة  ن الم ة م ر الثانی ساؤل الفق ذا الت ى ھ ب عل دیم٦٠٢(القاصرین؟ تجی ارة ق )  تج

ى ال الحظر عل صر ب وال أولاده الق دا أم ره ، ع وال غی ن إدارة أم ھ م دین ومنع م
  .فیجوز للمحكمة ان تأذن لھ بإدارتھا إذا لم یترتب على ذلك ضرر لھم 

  :آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین : ًثانیا 
                          

   .٦٠٠رضا عبيد ، المصدر السابق ، ص. د) ١(
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انون ،  وة الق دائنین بق ة ال شأ جماع لاس تن شھر الإف م ب در الحك ا ص إذا م
ة ًفالدائنون نظرا لوحدة مصلحتھم ي جماع وقھم ینضمون ف ى حق ي الحصول عل  ف

ان  ا ك ادي أی ن ع ل دائ دائنین ك ة ال ضم جماع سة ، وت ین التفلی ا أم ا یمثلھ ا قوتھ لھ
ي  ابق ف ون س شرط ان یك دني ب اري أم م دین تج ان ال واء أك ھ ، وس صدر دین م

   .)١(تاریخھ على شھر الإفلاس
ا وق الامتی رد ویشبھ بالدائنین العادیین الدائنون أصحاب حق ي ت ة الت ز العام

م  ك لان حقھ على جمیع أموال المدین والذین نشأت حقوقھم قبل شھر الإفلاس وذل
ى  ذ عل د التنفی ط عن ره فق ر أث ل یظھ دین ، ب ین للم ال مع ق بم ة لا یتعل ي الأولوی ف
ھ  از عام دین ع بحق امتی أموال المدین وتوزیع ثمنھا ، وحینئذ یستوفي الدائن المتمت

ًھي لا تعدو ان تكون حقوقا شخصیة أو دیونا عادیة تمتع بحق ًمفضلا على غیره ف ً
ة  ي جماع أولویة ، ومن ثم یعتبر الدائنون أصحاب حقوق الامتیاز العامة أعضاء ف

  ) . تجارة قدیم٦٢٠المادة (الدائنین في كل ما یتعلق بتصفیة أموال المدین 
وق الامتی دائنون أصحاب حق از الخاصة ولا یندرج الدائنون المرتھنون وال

ع  ة م صلحتھم متعارض دائنین لان م ة ال داد جماع ي ع ار ف ول أو عق ى منق عل
ة  اتھم بالأولوی مصلحة ھذه الجماعة إذ یقتضون حقوقھم من الأموال المحملة بتأمین
على غیرھم من الدائنین ، ومع ذلك تدرج أسماء ھؤلاء الدائنین في جدول جماعة 

ذكیر  ادة (الدائنین على سبیل الت دیم-٦٢٨-الم وال )  تجارة ق ك بفرض ان الأم وذل
ي  دھا ف دمون عن وقھم فیتق ل حق اء بك ي للوف اتھم لا تكف ة بتأمین ة أو المثقل المحمل

  .التوزیع بوصفھم دائنین عادیین بالنسبة للجزء الذي بقي من حقوقھم 
ھ  ن الفق ا م ا ان جانب ذه شخصیة )٢(ًونلاحظ ھن دائنین ھ رى ان لجماعة ال  ی

ستقلة ة م رأي ، لان معنوی ذا ال ع ھ ق م ا لا نتف سة ولكنن ین التفلی ا أم  ، ویمثلھ
ن  الشخصیة المعنویة لا تتقرر إلا في الأحوال التي یمنحھا القانون لكل مجموعة م

  ) . مدني عراقي٢٧الفقرة ج المادة (الأشخاص والأموال 
م  ھ ل لاس وأحكام د الإف راره لقواع ي إق دیم ف ارة الق انون التج ال ان ق والح

نح صیة یم ذه الشخ ى ھ ب عل ا یترت ستقلة بم ة م صیة معنوی دائنین شخ ة ال  جماع
ن مجموعة أو  المعنویة من آثار ، وعلیھ فلا یمكن اعتبار جماعة الدائنین ، أكثر م

                          
ي ، الأوراق التجاريــة والإفــلاس ، الــدار الجامعيــة ، مــراد منــير فهــيم ، القــانون التجــار. مــصطفى كمــال طــه و د. د) ١(
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دینھم تصفیة  وال م ي تصفیة أم ًاتحاد یضم أشخاصا جمعتھم المصلحة المشتركة ف
  .جماعیة عادلة 

صرف ا صبح ت دائنین ی ة ال شوء جماع ل وبن ف ك ا وتوق دائنین جماعی ًل
ة  ي حال ا ف وم مقامھ ا یق ذه الجماعة أو م ل ھ الإجراءات الفردیة ، ونحن لا نجد مث

س  دین المفل ى الم دني(الحجر عل سار الم ام ) الإع یة لنظ صفة الأساس ك لان ال وذل
س  دین المفل ى الم ي حین ان نظام الحجر عل ة ف ام تصفیة جماعی ھ نظ الإفلاس ان

ن بال ل دائ سمح لك ھ ی تیفاء دین راءات لاس ن الإج بھ م ا یناس اذ م رده واتخ ل بمف عم
  .بصورة مستقلة عن بقیة الدائنین 

دعاوى : ویترتب على حكم الإفلاس بالنسبة للدائنین ثلاث آثار ھي  إیقاف ال
  .الفردیة ، سقوط آجال الدیون ، ووقف سریان الفوائد 

  :إیقاف الدعاوى الفردیة . ١
ادة  صت الم ارة ق٦٢٠(ن ى ) دیم تج م -١(عل دور الحك ى ص ب عل  یترت

ادیین  دائنین الع ن ال س م ى المفل ة عل بإشھار الإفلاس وقف الدعاوى الفردیة المقام
ي -٢. أو الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة   ولا یجوز للدائنین المشار إلیھم ف

لا ھار الإف م بإش دور الحك ل ص دأت قب ي ب راءات الت اذ الإج سابقة اتخ رة ال ) سالفق
وال  ى أم ة عل وھكذا یمنع على الدائن بعد إشھار الإفلاس اتخاذ الإجراءات التنفیذی

ادة  ص الم ى ن ا إل شیر ھن س ، ون ابقا ، ) ٦٠٩(المفل ذكورة س دیم الم ارة ق ًتج
ث  دین ، حی ھ الم ذي ارتكب ضار ال ل ال ن الفع يء ع دائن الناش ق ال صوص ح بخ

دائنین  ي جماعة ال ضار سابق یشترط لدخول الدائن المتضرر ف ون الفعل ال ان یك
التعویض  م ب یئا إذا صدر الحك ًفي حدوثھ لإشھار الإفلاس ، ولا یغیر من الأمر ش
وین  ى الإفلاس وتك التعویض سابق عل بعد حكم الإفلاس طالما سبب نشوء الحق ب

   .)١(جماعة الدائنین
ھ  ھ فان دین وأموال ى الم وبالرغم من وقف الدعاوى والإجراءات التنفیذیة عل

ن حاكم إ إذن م ذ ب ذا تحدد یوم لبیع عقار المدین جاز الاستمرار في إجراءات التنفی
وق  دائنین المرتھنین وأصحاب حق ة ال دعاوى الفردی ف ال شمل وق التفلیسة كما لا ی
ین  ة أم ي مواجھ ا ف تمرار فیھ دعوى والاس ة ال م إقام وز لھ ة فیج از الخاص الامتی

تم ذ أو الاس م التنفی وز لھ ا یج سة كم ا التفلی ع علیھ ي تق وال الت ى الأم ھ عل رار فی
  .تأمیناتھم 

  :سقوط آجال الدیون . ٢
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دیون  ن ال س م ى المفل ا عل م بإشھار الإفلاس ان یصیر م یترتب على الحك
ادة  ب ، نصت الم ة الطل ستحقة الأداء حال ا م د ، دیون ا بع  ٦٢١(ًالتي لم یحل اجلھ

دیم ارة ق ى ) تج   عل
س سواء الحكم بإشھار الإفلاس یسقط آجال ج( ى المفل ي عل ة الت دیون النقدی ع ال می

  ) .كانت عادیة أو مضمونة بامتیاز عام أو خاص
س ،  دین المفل ى الم ي عل دیون الت سبة لل وفي الحقیقة لا یسقط الأجل إلا بالن
ى  لا یترتب عل ر ، والمصحوبة بآجال ف ى الغی س عل دین المفل ي للم دیون الت إما ال

ا  قوط آجالھ ا وس ھ حلولھ دین وإ. إفلاس ي ال ع آخرین ف ضامنا م س مت ان المفل ًذا ك
ا  ط ، إم ھ فق ًالمصحوب بالآجل أو كان مكفولا فیھ ، فلا یسقط الأجل إلا بالنسبة إلی
ول  د حل اء إلا عن لا یلزمون بالوف ل ف بالنسبة للمدنین المتضامنین الآخرین أو الكفی

ى . الأجل الأصلي  ي عل دیون الت ع ال سقط عن جمی س ، والأصل ان الأجل ی المفل
انوني  اقي أم ق ان الأجل اتف مدنیة كانت أم تجاریة ، عادیة أم مضمونة ، وسواء ك
ان  ر مسمى إذا ك اد أو غی أم قضائي ، وكذلك لو كان الأجل مسمى أي محدد المیع

ولكن الدین المعلق على شرط واقف لا . غیر محدد على وجھ الدقة عند اشتراطھ 
ي حین یشترك الدائن بھ في التفلیسة لأن ًھ یعتبر غیر موجود مادام التعلیق قائما ، ف

ول  خ لا یح شرط الفاس سة لان ال ي التفلی شترك ف خ ی شرط فاس رن ب دین المقت ان ال
ل یكون ضامنا  دیم كفی ة تق ذه الحال ي ھ دائن ف ى ال شترط عل ًدون نفاذ العقد ولكن ی

خ شرط الفاس ق ال ا إذا تحق صل علیھ ي یح الغ الت رد المب ذا الا . )١(ل ان وبھ اه ك تج
ادة  ص الم ن ن ظ م ا یلاح دیم كم ارة الق انون التج ي ق ي ف شرع العراق ف الم موق

  .من القانون المذكور ) ٦٢٤(
  :وقف سریان الفوائد . ٣

د  ھ بمجرد صدوره وقف سریان فوائ ان الحكم بإشھار الإفلاس یترتب علی
ة م دائنین ، والحكم ة ال سبة لجماع س بالن ة المفل ي بذم ة الت دیون العادی ذه ال ن ھ

صومھا  سة وخ ول التفلی د أص ة بتحدی صفیة الجماعی سة للت ة التفلی ي تھیئ ة ھ النتیج
ساواة  بصورة نھائیة یوم إشھار الإفلاس ، كما ان ھذه القاعدة تھدف إلى تحقیق الم
ة  ن إطال د م بین الدائنین حتى لا یفید الدائنون أصحاب الدیون الآجلة المنتجة للفوائ

ى إجراءات التفلیسة على حس د وعل اب الدائنین أصحاب الدیون غیر المنتجة للفوائ
ارة  د إشھار الإفلاس ھو عب سة بع ي التفلی ذلك فان المبلغ الذي یتقدم بھ كل دائن ف
ة  ي حال عن أصل الدین مع الفوائد المستحقة عنھ إلى وقف صدور حكم الإفلاس ف

                          
   .١٧٥عبد الحميد الشواربي ، المصدر السابق ، ص. د) ١(
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د . )١(اشتراط فوائد للدین ھ لا یقف سریان الفوائ ن الملاحظ ان ة وم ي مواجھ  إلا ف
ر  ة وتعتب دیون العادی سبة لل سریان بالن ي ال جماعة الدائنین وھكذا ، تستمر الفوائد ف

   .)٢(ًدینا في ذمة المدین یلتزم برده بعد انتھاء التفلیسة
ي  ستمر ف از ت رھن أو امتی ضمونة ب دیون الم ة بال د المتعلق ا ان الفوائ كم

 وفائھا إلا من ثمن الأموال التي یقع السریان حتى بعد حكم الإفلاس على انھ لا یتم
دیم٦٢٢المادة (علیھا الرھن أو الامتیاز  م )  تجارة ق دین أولا ث داد أصل ال تم س وی

  .الفوائد المستحقة قبل حكم الإفلاس ثم الفوائد المستحقة بعده 
  :آثار الإفلاس بالنسبة لتصرفات المدین في فترة الریبة : ًثالثا 

ا ان حكم الإفلاس الذي تص ًدره محكمة البداءة منشيء لحالة الإفلاس قانونی
دد  ً، ولكن واقعیا ، قد یكون المدین المفلس متوقف عن الدفع في فترة سابقة ، وتح
دین  د دراسة شاملة لأوضاع الم دفع بع ا للتوقف عن ال ًالمحكمة في حكمھا تاریخ

لاس  م الإف دور حك ل ص اري قب ان التج ستوى ائتم ة وم ادة (المالی ارة ٥٧٥الم  تج
دیم رة ) ق م الإفلاس فت اریخ حك دفع وت ف عن ال اریخ التوق ین ت ا ب رة م ر الفت وتعتب

ي  دین الت صرفات الم ل ت ول ك دائنین ح ل ال ن قب شكوك م وم ال ك ، تح ة وش ریب
ذي تحدده  اریخ ال ى الت اس إل دة أو تقصر بالقی ذه الم أجراھا خلالھا ، وقد تطول ھ

م تح ي المحكمة للتوقف عن الدفع إما إذا ل دفع ف ا للتوقف عن ال ة تاریخ ًدد المحكم
دفع  ف عن ال ا للتوق لاس تاریخ م الإف اریخ حك ر ت ا یعتب م الإفلاس فھن ًمنطوق حك
رة  ذه الفت دین خلال ھ وتنعدم فترة الریبة ، وقد اتجھ المشرع إلى تقیم تصرفات الم

م و ل ا ، ول ا جوازی ة بطلان ًبین تصرفات باطلة بطلانا وجوبیا ، وأخرى باطل ً ً ذ ً  یتخ
ق دعوى  اك مجال لتطبی ان ھن ة لك د العام المشرع ھذا الموقف وترك الأمر لقواع
ا  ن ھن دني ، ولك عدم نفاذ تصرفات المدین في حدود دائنھ المعروفة في القانون الم
ق  د یعی ا ق ة بم دعوى العام روط ال ى ش افة إل ات بالإض بء الإثب دائن ع ل ال یتحم

دا وق ال ضارة بحق صرفات ال ض الت ال بع ف )٣(ئنینإبط اء الموق ذا ج  ، وھك
ر القضاء  التشریعي في إبطال تصرفات المدین في اتجاه حمایة الدائنین ، وھكذا اق

رقم  ز ب ة التمیی رار لمحكم ي ق ذلك ، فف ي ب ى/٣٢٥العراق ة أول ي ٧٦/ھیئ  ف
ي ١٩/٣/١٩٧٧ ا یل درت ( جاء م دین المفلس صحیحة إذا ص ر تصرفات الم تعتب

دفع  ن ال ف ع اریخ التوق ل ت ھار قب م بإش دور الحك ى ص اریخ وحت ذا الت د ھ ا بع إم
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دفع  ن ال ون ع لاس فتك ھار الإف م بإش دور الحك ى ص اریخ وحت ذا الت د ھ ا بع إم
  .)١()تصرفات المدین خاضعة للبطلان

بطلان الوجوبي إذ جاء )  تجارة قدیم٦١٣(وقد نصت المادة  على حالات ال
ا    فیھ

دین ( ا الم ام بھ لا یجوز التمسك في مواجھة جماعة الدائنین بالتصرفات الآتیة إذا ق
  :ع وقبل الحكم بإشھار الإفلاس بعد الوقوف عن الدف

  .ایا الصغیرة التي یجري بھا العرفما عدا الھد. ًالتبرعات أیا كان نوعھا  .١
ل  .٢ شاء مقاب ر إن اء ویعتب ة الوف ت كیفی ا كان ول الأجل أی ل حل ًوفاء الدیون قب

ول  ل حل اء قب م الوف ي حك تحقاقھا ف اد اس ل میع م یح ة ل ة تجاری اء ورق وف
 .الأجل 

دیون الحا .٣ اء ال ق وف اء بطری ر الوف ھ ، ویعتب ق علی شيء المتف ر ال ة بغی ل
 .الأوراق التجاریة أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود 

ذا  .٤ ى ھ دین سابق عل دین ضمانا ل وال الم ى أم رر عل ًكل رھن أو امتیاز یق
 ).الرھن

بطلان  ا ال ع أم اط الأرب ذه النق وبي بھ بطلان الوج الات ال دد ح شرع یح فالم
صت ادة الجوازي فن ھ الم ا ) ٦١٤( علی ي جاء فیھ دیم والت ا أجراه (تجارة ق كل م

ا ،  ذكورة فیھ رة الم المفلس من تصرفات غیر ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفت
ا  ان التصرف ضارا بھ دائنین إذا ك ة جماعة ال ي مواجھ اذه ف دم نف ًیجوز الحكم بع

  ). عن الدفعوكان المتصرف إلیھ یعلم وقت وقوع التصرف بوقوف المفلس
  :فالبطلان الجوازي مشروط بما یلي 

  .ًان یكون التصرف المطلوب إبطالھ واقعا في فترة الریبة  .١
 .ًان یكون ضارا بالدائنین  .٢
 .ان یعلم المتصرف إلیھ بتوقف المفلس عن الدفع  .٣
 .ان یقدم طلب الإبطال إلى المحكمة من قبل أمین التفلیسة  .٤

رھن والام وق ال ال حق وز إبط ا یج دین ، كم وال الم ى أم ررة عل از المق تی
س  ین المفل ا ب حیحة فیم ا ص ع بقائھ ادیین م دائنین الع ق ال ي ح ا ف دم نفاذھ وع

دفع  وف عن ال اریخ الوق د انقضاء خمسة عشر . والمرتھن ، إذا سجلت بعد ت وبع
ادة  ي الم ) ٦١٦(ًیوما من تاریخ تقریر الرھن و الامتیاز وذلك ما أورده المشرع ف

  .تجارة قدیم 
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شك ،  ة وال رة الریب ھذه خلاصة للأحكام الخاصة بتصرفات المدین خلال فت
  .كأثر أخیر من آثار حكم الإفلاس 

  الخاتمة
انون  ي الق س ف دین المفل ى الم ر عل ام الحج ذا نظ ا ھ ي بحثن نا ف استعرض
ین  المدني ثم نظام الإفلاس في القانون التجاري ویمكننا ان نجمل نقاط الاختلاف ب

  :ا یلي النظامین فیم
ان  .١ ھ ف رھم وعلی ى غی سري عل ار ولا ی اص بالتج ام خ لاس نظ ام الإف ان نظ

ستطیع  اجر لا یخضع لنظام الإفلاس وی ھ صفة الت ت فی ذي لا تثب شخص ال ال
انون  ا الق ي قررھ دعاوى الت الإجراءات وال وقھم ب ى حق ة عل وه المحافظ دائن

ستتر ، و اجر الم اجر الظاھر ، المدني ، وتثار ھنا في ھذا الوقت مشكلة الت الت
سبة  لاس بالن ى نظام الإف وء إل ي اللج دائن ف ق ال دى ح اجر المنتحل ، وم والت
ان التجاري  ة الائتم ى حمای لكل منھم ، ومدى قدرة قواعد الإفلاس الحالیة عل
ة  اة التجاری د بالحی دیثي العھ املین ح ن المتع رة م داد كبی دفق أع ل ت ي ظ ف

انون وضوابطھا ، وھي مسألة جدیرة بالنظر من ي الق ي ف  قبل المشرع العراق
  .المنتظر قانون الإعسار المدني الموحد 

د  .٢ والا تزی ك أم ان یمل دفع ، وان ك اجر بمجرد التوقف عن ال یشھر إفلاس الت
ى  ھ عل ھ إلا إذا زادت دیون لا یحجر علی اجر ف ر الت ا غی ھ ، إم ة دیون على قیم

ت قی ا كان اجر مھم سیطة أو حقوقھ ، وھكذا یمكن الحكم بإفلاس الت دین ب ة ال م
شرف  ان ، وال ًتافھة شرط ان یكون دینا تجاریا ، وھذا لعمري ، جوھر الائتم ً
ھ  الالتزام بالآجل ، واحترام التجاري الذي یجب ان یسود معاملاتنا التجاریة ف
ھ  ت الظروف ، لأن ا كان ھ مھم ذي یحرص علی ھ ال اجر ، وھدف ق الت یصبح قل

ي ، و معتھ وشرفھ المھن مھ وس ل اس ي یمث سھ ف ى تكری ة إل ن بحاج ا نح و م ھ
 .أوساط تجار الیوم 

صرف  .٣ ن الت اجر ع دین الت د الم ل ی الإفلاس غ م ب دور الحك ى ص ب عل یترت
ددھا  دائنین ، وخشیة ان یب وق ال ى حق ًبأموالھ وإدارتھا بقوة القانون حفاظا عل
ل  ین وكی ھ ویع ن إدارة أموال صى ع ادیین ، فیق دائنین الع مان ال ضعف ض وی

ي حین للدائنین ھ ھ ، ف وق موكلی ى حق ا عل ذي یحرص دوم ًو أمین التفلیسة ال
ر رضا  و بغی ھ ول ھ التصرف بأموال ان ل ان غیر التاجر إذا ما حجر علیھ ، ك
ل وأودع  ثمن المث صرف ب ان الت ة وك ى إذن المحكم صل عل ى ح دائنین مت ال

 .المشتري الثمن صندوق المحكمة 
دائنین .٤ ب تنشأ بموجب الحكم بالإفلاس جماعة ال ھ جان ل أسبغ علی  ، وھي تكت

ى  صفة عل ذه ال رر إسباغ ھ ا ب د م من الفقھ صفة الشخصیة المعنویة ، ولم نج
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وھي مجرد . جماعة الدائنین وفق سیاق التشریع العراقي ، المدني والتجاري 
ي  م مصلحة مشتركة ف ذین تجمعھ ادیین ال دائنین الع تجمع أو تكتل لجمھور ال

د الحفاظ على أموال المدین ال ة ، ولا نج ة عادل مفلس وتصفیتھا تصفیة جماعی
تمكن  ر فی ذا الأث ل ھ دني مث انون الم ي الق للحكم بالحجر على المدین المفلس ف

 .كل دائن من اتخاذ الإجراءات الفردیة التي تناسبھ لتحصیل حقھ من المدین 
ة  .٥ سیاسیة والمھنی وق ال الإفلاس سقوط بعض الحق یترتب على صدور الحكم ب

اجر ن الت الس ع ي المج ا ف ا أو منتخب ون ناخب ن ان یك ھ م س ، كحرمان ً المفل ً
ة  التشریعیة والمجالس البلدیة ، وحرمانھ من العمل في بعض المراكز التجاری
وال  ى أم ة ، حت ره بالنیاب وال غی ن إدارة أم والمالیة الحساسة وحتى حرمانھ م

ن عدم تض ق م ذلك ، وتتحق رر ھؤلاء أولاده القصر ما لم تأذن لھ المحكمة ب
ة  وانین القدیم ذكرنا بنظرة الق ة ، ت سوة بالغ القصر بإدارتھ ، وفي ھذا الحكم ق
س ،  دین المفل صیة للم ة الشخ ى الحری لاس إل ر الإف داد اث دین ، وامت ى الم إل
ة ،  ھ التجاری سات حیات ق مقتضیات وملاب س وف ن أفل ًأیضا ، سواء في ذلك م

در بالم ال ، ویج صیر والاحتی س بالتق ن أفل ار وم ذه الآث صر ھ شرع ان یح
 .القاسیة على الحالة الأخیرة فقط 

ن اجل  .٦ ا ، م ة وجوب دیون المؤجل ول ال ًیترتب على الحكم بإشھار الإفلاس حل
صولھم  دائنین ، وح ة ال ي جماع ة ف دیون المؤجل حاب ال دائنین أص راك ال إش
الحجر  م ب ضا الحك ع أی قوط الآجال یتب سة ، وس وال التفلی ن أم ونھم م ى دی ًعل

ن ع ة م رة الثانی ص الفق ن ن دني ولك انون الم وء الق ي ض س ف دین المفل ى الم ل
ادة  دین ان ) ٢٧٣(الم ب الم ى طل اء عل ة بن ز للمحكم دني یجی انون الم ن الق م

دین آجلا أو نظرة  نح الم ضا ان تم ا أی ز لھ ده ، ویجی اء الأجل أو م ًتحكم بإبق
ا ان إم ح ھن ك ، وواض رر ذل دین تب روف الم ت ظ سرة إذا كان دین می ال الم ھ

 .المفلس لا یخدم الائتمان التجاري بأي حال من الأحوال 
ب  .٧ ى طل اء عل سھا أو بن اء نف ن تلق اجر م لاس الت شھر إف ة ان ت وز للمحكم یج

ي  س ف دین المفل ى الم الحجر عل م ب وز الحك سھ ، ولا یج دین نف دائن أو الم ال
 .القانون المدني إلا بطلب من الدائنین 

ھار .٨ م بإش ى الحك س یترتب عل ة المفل ي بذم دیون الت لاس وقف سریان ال  الإف
دین  دائن والم ین ال ا ب ة م ي العلاق ة ف ا قائم ع بقائھ بالنسبة لجماعة الدائنین ، م
ا لا  ذا م اء الإفلاس وھ د انتھ دائن بع رده لل دین ی ة الم ًبحیث تشكل دینا في ذم

 .یرتبھ حكم الحجر على المدین المفلس 
م .٩ ھر حك دني ش انون الم ب الق م یوج ین ل ي ح س ف دین المفل ى الم ر عل  الحج

ھ  ة ب م الكاف ا یضمن عل شره بم م الإفلاس ون شھر حك انون التجارة ب اوجب ق
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ات  وذلك بالصحف ولوحة الإعلانات في المحكمة التي أصدرتھ ولوحة إعلان
ة محل تجاري أو  ا الإداری دین ضمن دائرتھ ي یكون للم المحاكم الأخرى الت

 .مركز أعمال 
ى تخضع تصرفات الم .١٠ دین التاجر المفلس السابقة على صدور حكم الإفلاس إل

ن  ب م وازي بطل انون أو الج م الق وبي بحك البطلان الوج ن ب الات الطع احتم
ذوي العلاقة ، وھو ما یعرف ببطلان تصرفات المدین في فترة الریبة ، وھذا 
انون  ي الق س ف دین المفل ى الم ما لا نجد ما یقابلھ في قواعد وأحكام الحجر عل

 .لمدني ، ونجد ان مصلحة الدائنین وحمایة الائتمان التجاري تبرر ذلك ا
و  .١١ وال ، فھ خاص والأم ث الأش ن حی ة م ة مطلق لاس حجی ھار الإف م بإش للحك

دین  وال الم ل أم رھم ، وك لاس وغی ھار الإف البي إش دائنین ، ط ل ال ص ك یخ
م  اریخ حك الإفلاس الحاضرة والمستقبلة ، فإذا آلت إلى المدین أموال لاحقة لت

ص  ة ان ن ع ملاحظ دائنین ، م وق ال ا حق غلت بھ سة ، وش وال التفلی ت أم دخل
ادة  دیم٦١٢(الم ارة ق دة )  تج ارة جدی ة تج س ممارس دین المفل ز للم ذي یجی ال

دة  سبب التجارة الجدی ونھم ب بغیر أموال التفلیسة یرتب للدائنین الذین نشأت دی
ا ، حق التقدم والأولویة في استیفاء دیونھم من ھ ا وأرباحھ ذه التجارة ومنافعھ

دة  ، وفي ھذا إشارة إلى حقوق الدائنین الآخرین على أرباح ھذه التجارة الجدی
انون .  ي الق س ف دین المفل وھذا الحكم لا مثیل لھ في ظل نظام الحجر على الم

ان التجاري تجعل . المدني  ة الائتم دائنین وحمای وق ال ونجد ھنا ان حمایة حق
ذین الأموال الحاضرة دائنین ال ستقبلة ضامنة لمصلحة ال وال الم دین والأم  للم

 .تأثروا بتوقف مدینھم عن الدفع 
اري ودوره  لاس التج وع الإف ارة موض ة لإث ذا البحث محاول ان ھ د ، ف وبع
د  ى ی ضیاع عل در وال ن الھ ان التجاري م ة الائتم الجوھري والمھم في دعم وحمای

ى التجار الجدد غیر المدركین لأبعاد وخصو ة عل ة قائم ة التجارة كمھن صیات مھن
ین التجار ، وھو أیضا دعوة  ة ب ة المتبادل ن الثق الي م ًشرف الكلمة والمستوى الع
ضمن  ا ی د بم سار الموح انون الخاص بالإع شریع الق ي للإسراع بت للمشرع العراق
ي  عدم التفریط بمصالح البیئة التجاریة وقوة الائتمان فیھا من جھة وللقضاء العراق

الإفلاس خصوصا بإ ذة والخاصة ب دیم الناف ًحیاء العمل بنصوص قانون التجارة الق
ن  ا م دم تطبیقھ ى ورق لع ر عل ونحن نلاحظ ان ھذه النصوص لم تعد أكثر من حب
ي  انون المرتقب ، وف قبل القضاء في السنوات الأخیرة ، وذلك إلى حین صدور الق

  .اتجاه تقویة الائتمان التجاري 
  مراجع البحث

  :الكتب والبحوث : ً أولا
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ھ . د .١ ي الفق اء ف ق الغرم دین لح ى الم ر عل ب ، الحج ي الخطی د عل احم
  .١٩٦٤الإسلامي والقانون المقارن ، مطبعة دار التألیف ، القاھرة ، 

اري ،  .٢ لاس التج دني والإف سار الم ل ، الإع ود خلی د محم شار احم المست
  .١٩٨٧الإسكندریة ، 

ة ال .٣ ة ، مجموع ور طلب شار أن ة المست ا محكم ي قررتھ ة الت ادئ القانونی مب
  .١٩٨٣النقض ، الجزء الرابع ، دار المطبوعات الجامعیة ، إسكندریة ، 

  .١٩٦٧احمد البسام ، مبادئ القانون التجاري ، الجزء الأول ، بغداد ، . د .٤
  .١٩٨٧باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، بغداد ، . د .٥
سویة ف. د .٦ لاس والت د ، الإف د راش ري ، راش اري الجزائ انون التج ي الق

 .١٩٨٧الجزائر ، 
ة والإفلاس ، . د .٧ رضا عبید ، القانون التجاري المصري ، الأوراق التجاری

  .١٩٨٣القاھرة ، 
زام ، . د .٨ ام الالت ي ، أحك دني العراق انون الم رح الق ذنون ، ش ي ال سن عل ح

  .١٩٥٢مطبعة دار المعارف ، بغداد ، 
ام . د .٩ اب ، أحك ة خط ة وھب ة طلب انون ، الطبع شریعة والق ین ال زام ب الالت

 .الأولى ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، السنة بلا 
ؤتمر  .١٠ ى الم دم إل واقعي ، بحث مق لاس ال تاذ ضیاء شیت خطاب ، الإف الأس

ن  رة م اھرة للفت ي الق د ف  شباط ٦-١السادس لاتحاد المحامین العرب المنعق
  .١٩٦١ ، دار القاھرة للطباعة ، ١٩٦١

لاس . د .١١ ي ، الإف اري العراق انون التج رح الق اھي ، ش دین الن لاح ال ص
  .١٩٨٤والتسویة القضائیة ، بغداد ، 

  .١٩٨٨عبد الحمید الشواربي ، الإفلاس ، الإسكندریة ، . د .١٢
  .١٩٧٣عبد العزیز العكیلي ، أحكام الإفلاس ، بغداد ، . د .١٣
  .١٩٩٧یة ، علي البارودي ، القانون التجاري المصري ، الإسكندر. د .١٤
ـ. د .١٥ صري ، ج اري الم انون التج فیق ، الق سن ش لاس ، ٢مح  ، الإف

  .١٩٥١الإسكندریة ،  
اري ، الأوراق ال. د .١٦ انون التج ھ ، الق ال ط صطفى كم لاس ، م ة والإف تجاری

  ١٩٨٨بیروت ، 
ھ و د. د .١٧ ال ط اري ، الأوراق . مصطفى كم انون التج یم ، الق ر فھ راد منی م

 .ار الجامعیة ، بیروت ، السنة بلا التجاریة والإفلاس ، الد
  :مجموعات القرارات القضائیة : ًثانیا 

   .١٩٨٣مجموعة المستشار أنور طلبة ، الجزء الرابع ، الإسكندریة ،  .١
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  .١٩٦٦قضاء محكمة تمییز العراق ، المجلد الرابع ، بغداد ،  .٢
  .١٩٧٧مجلة الأحكام العدلیة ، العدد الأول ، السنة الثامنة ، بغداد ،  .٣
  .١٩٥٨مجموعة أحكام النقض ، السنة السابعة ، القاھرة ،  .٤

  
  :القوانین : ًثالثا 

   .١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .١
  .١٩٧٠ لسنة ١٤٩قانون التجارة العراقي رقم  .٢
  .١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  .٣
  .١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم  .٤

 
 


